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 الملخص:
سار النظام الدستوري في العراق على عدم توحيد الية واضحة لمدى جمود الدستور وهو دستور حديث 

الديموقراط في العراق وهو ما لا يستقيم وطبيعة التجاذب السياسي لمكونات النشأة وابتدع النظام 
 المجتمع العراقي.

على طريقتين الاولى هي الطريقة العادية من  2005ليات تعديل الدستور العراقي لسنة آوردت لقد 
الاستثنائية والتي انطوت على مخالفات حيث الاقتراح والاقرار النهائي للتعديل واما الثانية فهي الطريقة 

 .منطقية واسعة من حيث المنطق القانوني
، أما طرق تعديل الدساتير ومبرراتها، تناول الأول مطلبينتقسيمه الى  تمضوء اشكالية البحث وفي 
 .ليات التعديل الدستوري في العراق والتطبيقات القضائيةآ فاختص بدراسة الثاني

 .العراقيالدستور الدستور، النص، التطبيق،  :المفتاحيةالكلمات 

Abstract: 
The constitutional system in Iraq has not been based on a unified clear 
mechanism for the extent of the constitutional stagnation, as it is a newly 
established constitution and the democratic system was invented in Iraq, 
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which is not consistent with the nature of the political tension between 
the components of Iraqi society. 
The mechanisms for amending the Iraqi Constitution of 2005 have been 
presented in two ways, the first is the normal way in terms of the 
proposal and final approval of the amendment, while the second is the 
exceptional way, which included wide logical violations in terms of legal 
logic. 
In light of the research problem, it was divided into two requirements, the 
first dealt with the methods of amending constitutions and their 
justifications, while the second was concerned with studying the 
mechanisms of constitutional amendment in Iraq and judicial 
applications. 
Keywords: Constitution, text, application, Iraqi Constitution. 

 :المقدمة
تأتي القواعد الدستورية لتضع شكل الدولة وطبيعة نظام الحم فيها والسلطات وانواعها والعلاقة بين 

شيء السلطات والعلاقة وبين الافراد والدولة وحقوق الافراد وحرياتهم، ولذا فهي عرضة للتعديل فما من 
 ثابت في الحياة.

تختلف بطبيعتها من مجتمع لآخر، حيث  ويرجع السبب في كون الدستور عرضة للتعديل الى عدة عوامل
للأوضاع والظروف التي تعيشها الدولة من الناحية السياسية أو  ̋يعد الدستور في أي دولة انعكاسا

لقانون التطور فلابد من  ̋الاجتماعية أو الاقتصادية ولما كانت هذه الظروف والأوضاع قابلة للتغيير وفقا
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الدساتير وذلك عن طريق تعديلها والا ابتعدت النصوص عن الواقع مسايرة هذا التطور بتطور مماثل في 
 مما قد يؤدي الى التفكير بتعديلها بطرق غير قانونية عن طريق ثورة أو انقلاب.

وبما أن القواعد الدستورية كسائر القوانين الاخرى تخضع لعام التطور وهذا يؤدي الى التسليم بجواز تعديل 
فاء صفة الدوام أو الابدية على نصوص الدستور مادامت الحاجات السياسية هذه القواعد اذ لا يصح اض

التي يسعى الدستور لتنظيمها في تطور مستمر والا تعين التسليم بالجمود المطلق لأحكام الدستور وهو 
 امر يرفضه الفقه والمنطق.

ية حيث صوتت عليه وهو اول دستور عراقي يوضع بإرادة شعب 2005ولذلك فإن الدستور العراقي لسنة 
بعد سلسلة من الدساتير المؤقتة التي كانت تصاغ  2005الغالبية من العراقيين في استفتاء تشرين الثاني 

قد جاء بإجراءات معينة  2005برغبة رجال السلطة وتعدل برغبتهم ايضا، ولكن الدستور العراقي لسنة 
ورية من حيث الاجراءات او الاختصاصات او لتعديله وفيها قيود ومحددات وردت في صلب الوثيقة الدست

 مربكة وتفتقر الى الدقة فكان لابد من حل هذا التناقض بتعديل الدستور. جاءتالجهات 
 همية البحث:أ 

خر بسبب ما يتضمنه آان الاجراءات التي تتبعها الدساتير العالمية في التعديل مختلفة من دستور الى 
، الجهة المختصة بذلك كما ان اسباب التعديل الدستوري مختلفة الدستور من اجراءات تعديله وتحديد

ويمكن من خلال هذا البحث الوقوف على الاليات التي يتم بها تعديل الدستور العراقي على وفق المناهج 
 الدستورية العالمية سيما وانه اول الدساتير الديموقراطية في العهد الجمهوري العراقي.

 :مشكلة البحث
على طريقتين الاولى هي الطريقة العادية من حيث  2005ليات تعديل الدستور العراقي لسنة آوردت 

الاقتراح والاقرار النهائي للتعديل واما الثانية فهي الطريقة الاستثنائية والتي انطوت على مخالفات منطقية 
 اطية.ارتكزت الى الابتعاد عن الديموقر  لأنهاواسعة من حيث المنطق القانوني 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0


 

  

338 PAGE Issue 75, Part 3, December 2024 

This work is licensed under a https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 International 
License. 
-مجلة مركز دراسات الكوفة  جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي   4.0 .   الدولي

 

ان القيود التي وردت في الدستور العراقي على التعديل كانت قيود غير سليمة ولذلك لابد من تجاوزها، 
الاقتراح ام الالية التي يتم بها الاستفتاء  لإقرارسواء من حيث سلطة اقتراح التعديل ام الاغلبية المطلوبة 

د ان تتم معالجته في ثنايا الدستور العراقي الشعبي على التعديل ام نطاق التعديل وقيوده، وكل ذلك لاب
، وقد سار النظام الدستوري في العراق على عدم توحيد الية واضحة لمدى جمود الدستور 2005لسنة 

وهو دستور حديث النشأة وابتدع النظام الديموقراط في العراق وهو ما لا يستقيم وطبيعة التجاذب السياسي 
 لمكونات المجتمع العراقي.

 :طرق تعديل الدساتير ومبرراتها :لب الأولالمط
تعتمد إجراءات التعديل الدستوري أساسا على طبيعة الدستور بكونه جامدا ام مرنا، فالدستور المرن يعدل 

 بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية، في حين ان الدستور الجامد يحتاج الى إجراءات خاصة او
 صهبة في إتمام عملية التعديل. وأحيانامعقدة 

وتوجد الى جانبها عدة مبررات تستدعي القيام بالتعديل الدستوري،  ،هناك عدة طرق لتعديل الدساتيرو 
، وكذلك مبررات تعديل الدساتير واجراءاتها، وكما ي السلطة المختصة بتعديل الدستوروسوف نبحث ف

 يلي:
 الدستورالسلطة المختصة بتعديل  الأول:الفرع 

فكرية  اتجاهاتتعديلها، فهناك ثلاثة الجهة التي تتولى فيما بينها من حيث  تباينتإذا كانت الدساتير قد 
إلى عامة الشعب من خلال منح هذا الدور او هذه المهمة تناولت جهة التعديل، فذهب البعض إلى 

ى الشعب أو نوابه في المجالس التشريعية، كما ذهب الاستفتاء الشعبي، ومنح آخرون هذه السلطة إل
، لذا افتراض ان يتم النص على تحديد هذه الجهة بنص دستوري في صلب الدستور ذاتهبعضهم إلى 
 الثلاثة على وفق ما يأتي: الاتجاهاتسنعمد لبيان 

 التعديل سلطة شعبية: -اولا 
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حق إجراء التعديل على الوثيقة الدستورية يكون فإن مدرسة القانون الطبيعي، أصحاب إلى آراء  استنادا
وضع  "عقد اجتماعي"عبارة عن  هؤلاءباعتباره هو صاحب السيادة، فالدستور لدى  جميع ابناء الشعبل

 تمت موافقةافراد المجتمع وموافقتهم عليه، لذلك فانه لا يمكن تعديل نصوصه إلا إذا  جتماعابعد 
إلا ان الفقه الدستوري رفض هذه الفكرة لأنها تشكل عقبة كبيرة "هذا التعديل، اجراء الجماعة مجتمعة على 

لاء الفقيه أمام أي تعديل دستوري بل تجعله مستحيلًا وهذا يعني الجمود المطلق للدستور، ومن هؤ 
الاقلية لمن يمثلون ، وأعطى الأغلبية الشعبيةإرادة على  وفقاتعديل الدستور اجراء )فاتيل(، إلا أنه أجاز 

 .(1) "عن الجماعة نتيجة لتعديل العقد الانفصالالحق في الشعبية 
 التعديل سلطة للشعب أو ممثليه: -ثانيا 

هذا الاتجاه من نظرية سيادة  أنصارهذا الاتجاه ان "الأمة هي صاحبة السيادة"، وينطلق  أنصاريعتبر 
الامة، وان الامة هي التي وضعت الدستور ومن ثم فهي بذلك تملك سلطة تعديل هذا الدستور، دون 

يام بمهمة التقيد بنمط او شكل معين لإجراء هذا التعديل، كما ان الأمة يمكن لها ان تنيب من يمثلها للق
اجراء تلك التعديلات، لذلك فإن التعديلات الدستورية تتم إما من خلال موافقة اغلبية الشعب، أو ان يتم 

ان اعضاء البرلمان انما هم ممثلين للشعب  باعتبارالتعديل بطريقة غير مباشرة أي عن طريق البرلمان 
 .(2)في القيام بالتعديل 

 عديله:الدستور هو من يحدد جهة ت -ثالثا 
إلى ان السلطة التي تختص بإجراء التعديل على ال دستور انما هي السلطة  الاتجاهيذهب انصار هذا 

ه السلطة ان تتبع هذه السلطة الإجراءات التي اشترطها الدستور 1التي يحددها الدستور ذاته، وينبغي له
ي قرر بأنه "ليس من المنطقي ان جراء تعديله، وهو ما ذهب اليه الفقيه الفرنسي "جان جاك روسو" الذلإ

تفرض الجماعة على نفسها قوانين لا تستطيع تعديلها، ولكن من المنطقي ان يكون في مقدور الجماعة 
ان تعدل القوانين القائمة، مع مراعات الشكل الرسمي الذي اتبعته عند إصداره"، والتعديل يتم بالطريقة 
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، "وبهذا الاتجاه سارت بعض الدساتير (3)طة التي يحددهاالتي نص عليها الدستور نفسه و بواسطة السل
والاردني  2014والتونسي لسنة  1958والفرنسي لسنة  1949والالماني لسنة  1787لسنة  كالأمريكي

( 126حيث حدد جهة التعديل من خلال نص المادة ) 2005، وايضا الدستور العراقي لسنة 1952لسنة 
التنفيذية ليترك امر اقرار التعديل بصورته النهائية للشعب في استفتاء وهي ان الاقتراح من قبل السلطة 

 عام".
 مبررات تعديل الدساتير واجراءاتها :الفرع الثاني

تكمن خلف التعديل الدستوري جملة من المبررات التي يستدعيها، وهناك عوامل ترتبط بالجانب 
والمستجدات السياسية، كما ان هناك عوامل سد الثغرات التي الاجتماعي وحركة المجتمع والتقدم العلمي 

قد يخلفها النص الدستوري من التعارض والاختلاف وغيرها، وسوف نبحث في مبررات تعديل الدستور 
 وكذلك في الاجراءات التي تتضمنها عملية التعديل وكما يلي:

 مبررات تعديل الدساتير: –اولا 
عدة أسباب واقعية لسنة التطور في الحياة، منها ما هو قانوني ومنها ما يثق خلف عملية تعديل الدستور 

 يعد سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا او غيرها من الأسباب، ويمكن اجمال هذه الاسباب بما يلي:
 مسايرة المستجدات والمتغيرات: -1

المواكبة لها، اذ تعد هذه القواعد  تخضع قواعد الدستور مثل باقي القواعد القانونية لحركة الحياة والتطورات
انعكاساً للأسس التي تقوم عليها الدولة على وفق المعطيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة 
في وقت وضعها, وبما ان هذه المعطيات قابلة للتطور والتغيُّر وفقاً لحركة الحياة المستمرة, من هنا لا 

ية إضفاء صفة الأبدية والدوام على القواعد الدستورية ومن ثم لابد من يصح من الناحية العملية والعلم
التسليم بفكرة تعديل قواعد الدستور بالشكل الذي يتناسب مع التغّيرات والتطورات التي تطرأ على الحياة 

أن  يشير )جان جاك روسو( الى مبدأ التعديل بقوله )انه مما يغاير طبيعة الجماعة، و (4)العامة في البلاد
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تفرض على نفسه قوانين لا تستطيع تبديلها, ولكنه ليس مما ينافي الطبيعة و العقل أن يمكن تبديلها بنفس 
 .(5)الشكل الذي وضعت به(

والحقيقة ان الدستور ما هو الا مرآة تعكس بمقتضاها مظاهر الواقع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي 
قت ينبغي للدستور مواكبة التطورات والمستحدثات التي تجري في للدولة وافراد المجتمع فيها، وفي ذات الو 

وهذه المواكبة تتم من خلال التعديل في الاعم الاغلب بل ان من اهم  لأصعدةالمجتمع على مختلف 
، ومن ثم فإن الدستور سواء (6)و ضرورة مواكبة التطورات والمستجداتهمبررات التعديل على الدستور 

دائماً انما هو تعبير حقيقي عن مشروع سياسي شامل متكامل نسبيا من خلال الحقوق التي كان مؤقتاً أم 
 .(7)ينـص عليها والأهـداف التي يسـعى إليها

 غرات السلطة التأسيسية الاصليةثتلافي  - 2
( إلى ضرورة ان يتضمن الدستور النص الصريح على إجراءات تعديلهِ، M.Hauriou يذهب الفقيه ) 

هذا النص ليس إلا وسيلة لتلافي اجراء الخرق او الانتهاك الذي يحتمل ان يقع على الدستور  وان مثل
سواء بالثورة أو الانقلاب، إذ يُنصح بعدم اللجوء إلى تعديل الدستور إلا إذ كان هو الحل الاخير لتفادي 

كقاعدة عامة  تعديل وقوع الأزمات السياسية, لذا يعمل المشرع الدستوري على وضع نظام متوازن يجيز 
نصوص الدستور, وذلك بإلغاء بعضها أو استبدالها بأخرى أو الإضافة إليها, ولكن بشرط أن يتم التعديل 

, اذ ان واضعي الدستور (8)بأشكال وإجراءات خاصة ومختلفة عن تلك المعتمدة في تعديل القوانين العادية
مهما بلغت بهم الدراية والإمكانية فلا يمكنهم الإلمام بكل ما قد يحصل من مستجدات ومتغيرات أو ما 
يفرزهُ الواقع العملي لتطبيق الدستور, ولهذه الاعتبارات تتجلى صعوبة الأخذ بفكرة الجمود المطلق 

كرة الجمود النسبي التي تبيح تعديل أحكام الدستور للدساتير, مع اتجاه أغلبية دول العالم نحو الأخذ بف
ولكن بإجراءات خاصة تختلف عن تلك المتبعة في تعديل القوانين العادية بحيث تتضمن سلامة إجراء 
التعديل و دراسته بشكل متأنٍ لتحقيق الغرض المقصود من ذلك, زيادة على ان الدستور المرن سواء كان 
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جراءات صعبة عند تعديلهِ حيث ان السلطة التشريعية العادية هي التي تقوم عرفياً أم مدوناً لا يخضع لإ
 .(9)بتعديل الدستور و بالإجراءات التي تتبعها في إصدار القوانين العادية نفسها

 إجراءات تعديل الدساتير: -ثانيا 
لقانونية الأخرى ميزة الدستور بوجه عام هي السمو الشكلي والموضوعي وعلو احكامه على سائر الاحكام ا

, والدساتير من حيث اجراءات التعديل تكون اما دساتير مرنة بحيث تتم طريقة (10)في الدولة دون استثناء
تعديلها بذات الطريقة التي تعدل بها القوانين العادية التي تصدر من البرلمان، او دساتير جامدة تعدل 

لف تماما عن تلك الطريقة التي تعدل بها بطريقة معقدة وصعبة من حيث الاجراءات وهي طريقة تخت
انه  باعتبارولذلك من المهم ان نتناول جهة اقتراح تعديل الدستور العراقي وبيان نوعه (11)القوانين العادية

من الدساتير الجامدة التي هي الصفة الغالبة على جميع دساتير الدول الاتحادية، ومن ثم نوضح 
 تعديل الدستوري وكما يلي:اجراءات التصديق والاصدار على ال

 مرحلة اقتراح التعديل الدستوري: -1
تختلف الجهة التي تتولى اقتراح تعديل الدستور باختلاف دساتير الدول ، فقد يذهب حق الاقتراح للحكومة 
وحدها في ظل الدساتير التي تميل إلى تحقيق السيطرة السياسية للسلطة التنفيذية, كما هي الحال في 

ديمة ولكن معظم هذه الدساتير عُدّلَ عن هذا المسلك على أثر انتشار المبادئ الديمقراطية الدساتير الق
 1947ومن أمثـلة الدساتير التي ذهبت إلى منح الحكومة وحدها ممارسة هذا الحق الدسـتور اليابـاني لعام 

ستور الروماني لعام والد (13)1933وكذلك الدستور البرتغالي لعام  (12) 1952والدسـتور الأردنـي لعـام 
, في حين أن هناك دساتير تذهب إلى إعطاء حق اقتراح التعديل للبرلمان وحدهُ "السلطة (14)1938

التشريعية" وتقويته على السلطة التنفيذية أو على الأقل جعلهُ صاحب الولاية العامة للتشريع مثل الدستور 
 .(15)دساتير أمريكا اللاتينية( وأغلب  5الأمريكي النافذ فــــــــي م ) 
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والحقيقة ان هناك بعض الدساتير التي تميل إلى تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وذلك 
لما تتميز به السلطة التشريعية من حق في هذا الشأن صفتها صاحبة الولاية العامة في المجال التشريعي 

في التطبيق فهي الأقرب في الواقع لتفهم الضرورات التي تتطلبها  ويجب عدم إغفال أثر السلطة التنفيذية
طبيعة الحكم وضمان وضع الفكرة القانونية السائدة موضع التنفيذ وهو الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه كل 

والدستور الاسباني  1875من السلطتين, ومن الدساتير التي أخذت بهذا الاتجاه الدستور الفرنسي للعام 
 .(16)والدستورين الهولندي والبلجيكي 3119لعام 

رابعا( منه التي  /126التقييد الموضوعي على سلطة الاقتراح التعديلي في المادة ) 2005وقد أورد دستور
نصت على ان "لا يجوز إجراء اي تعديل على مواد الدستور من شأنه أن ينتقص من صلاحيات الاقاليم 

الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية إلا بموافقة السلطة التشريعية في التي لا تكون داخلة ضمن 
 ستفتاء عام".االاقليم المعني وموافقة اغلبية سكانه ب

وبأجراء المقارنة البسيطة بين النص اعلاه وبين الواقع السياسي العراقي يتبين بأن النص قد أورد حظراً 
, فإن النص انما يتعلق فقط بما (17)منصوص عليه في الدستور موضوعياً مؤبداً الا انه يكون فعلياً غير

يسمى "الانتقاص" من صلاحيات الأقاليم، وجعل هذه الصلاحيات  للسلطات الاتحادية، والحقيقة ان هذه 
الفكرة ليست واردة لدى الاقاليم, لاسيما وان مثل هكذا تعديل يتطلب اجراء موافقة السلطة التشريعية في 

سكان الإقليم وباستفتاء عام، ومثل هذه الإجراءات من الصعوبة الإقليم عليه، فضلًا عن موافقة اغلبية 
, "ويمكن القول بان النص يبدو ضامنا لبقاء سلطات الأقاليم في مواجهة السلطات الاتحادية (18)بمكان

وتكاد أحكام الدساتير العربية ذات النظام الملكي تذهب إلى منح رئيس الدولة الحق في اجراء اقتراح ،(19)
 ستور من حيث المبدأ الا أنها اختلفت في تحديد تفاصيل هذا الاقتراح ".تعديل الد

حظر التعديل لكل ما يتعلق بحكم الدولة ووراثته, والأحكام الخاصة  2003وقد قرر الدستور القطري عام 
بتنظيم الحقوق والحريات العامة إلا في نطاق الحدود التي يكون الهدف منها منح اكبر قدر من الحقوق 
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من الضمانات لصالح الافراد، فضلًا عن عدم جواز طلب اجراء أي تعديل على أي من مواد هذا  او
الدستور قبل مُضي عشر سنوات من تأريخ دخول احكامه حيز النفاذ, وكذلك اختصاصات الأمير المُبينة 

 .(20)في هذا الدستور في مدة النيابة عنه
الأمة  "السلطة التشريعية" حق اقتراح تعديل الدستور,  الأمير ومجلس 1962ومنح الدستور الكويتي لعام 

( التي تنص على ان " للأمير ولثلث أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح تنقيح هذا  174بموجب م ) 
الدستور بتعديل أو حذف حكم أو أكثر من أحكامه أو بإضافة أحكام جديدة إليه, فإذا وافق الأمير وأغلبية 

م مجلس الأمة على مبدأ التنقيح وموضوعهِ ناقش المجلس المشروع المُقترح الأعضاء الذين يتألف منه
مادةً مادةً, ويشترط لإقراره موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس, ولا يكون التنقيح نافذاً بعد 

 ستور".من هذا الد 66, 65ذلك إلا بعد تصديق الأمير عليه وإصداره وذلك بالاستثناء من حكم المادتين 
ويتضح من هذه المادة اشتراك الأمير مع مجلس الأمة في حق اقتراح تعديل الدستور سواء كان بإضافة 
أحكام جديدة لم يتضمنها الدستور أم تعديل أو حذف أحكام لم تعد تتفق مع التطورات والتغيُّرات التي 

ذي يُجرى على الدستور نافذاً إلا بعد طرأت على الحياة العامة في البلاد, ولا يُعد التعديل أو التنقيح ال
( 65( حيث تذهب م )  66, 65تصـديق الأمـير عليه وإصـداره, وهذا يُعد استثناءً مــن حكــم المادتيــــــن ) 

إلى اعتبار مشروع القانون مصادقاً عليه اذا ما مضت المدة المُحددة للإصدار ولم يُبدِ الأمير اعتراض 
قرار مشروع القانون بموافقة ثلثي الأعضاء الذين إ( من إمكانية  66ذهبت له م )  على القانون, وكذلك ما

 يتكون منهم المجلس فيكون على الأمير التصديق على هذا المشروع وإصداره.
وكان الاولَى بالدستور الكويتي ان يعطي سلطة إقرار تعديل الدستور للبرلمان )مجلس الأمة( بوصفه 

 ادة الشعب.المُعبر الحقيقي عن إر 
اما في البحرين فقد أشرك الدستور الملك والمجلس الوطني متمثلًا بخمسة عشر عضواً الحق في طلب 

ة في المجلس الذي يتقدم  أعضاؤه بالاقتراح (21)تعديل الدستور , ويتم إحالة المقترح  إلى اللجنة المُختصَّ
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عديل يحال إلى الحكومة لوضع مشروع من أجل إبداء الرأي في موضوع التعديل, وإذا قُبل اقتراح الت
, وإذ  (22)التعديل في صيغته النهائية, ويتم تقديم المقترح في الدور النيابي نفسه أو في الدور التالي لهُ 

عُرض مقترح التعديل على المجلس ورفضهُ هذا الأخير فلا يجوز عرضه ثانية في دور الانعقاد نفسه, 
ويتم الموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب ومجلس الشورى, 

وفي حال  (23)الدستورد( من هذا  ج ب 35ويصادق الملك على المقترح وذلك استثناءً من حكم م )
, وان (24)عُرضَ مقترح تعديل الدستور وتم رفضه فلا يجوز عرضه قبل مرور مدة سنة على الرفض

الدستور البحريني أعطى الملك صلاحية المصادقة على مقترح تعديل الدستور شأنه في ذلك شأن الدستور 
 لمادة الثانية من الدستور .ج ( من عدم جواز تعديل ا 120الكويتي, فضلًا عما ذهبت إليه م ) 

 مرحلة التصديق والاصدار: -2
يعرف التصديق بانه العمل الذي يعطي به رئيس الدولة الاقرار الضروري الذي لا يمكن ان يصبح 

، أما الإصدار (25)القانون واجب النفاذ بدونه ، وبذلك يعد التصديق عنصرا اساسيا في العملية التشريعية
لوجود القانوني للتشريع، فهو بمثابة شهادة ميلاد التشريع تكون مسندا لتنفيذه فهو عمل يقصد به تسجيل ا

رئيس الجمهورية ويتضمن امراً لسائر اعضاء السلطة التنفيذية وعمالها بتنفيذ القانون  بالإصدار، يقوم 
، بعد موافقة البرلمان على مشروع القانون لا يصبح تشريعا نافذا إلا بعد ان يصدق عليه رئيس (26)الجديد 

الدولة ويصدره، اما التصديق فانه جزء متمم لعملية التشريع ، بمعنى ان رئيس الدولة يمارسه باعتباره 
 .(27)سا للسلطة التنفيذية عضوا في السلطة التشريعية. واما الاصدار فان رئيس الدولة يمارسه باعتباره رئي

واخيرا تلي عملية الاصدار، عملية نشر القانون بناء على امر رئيس الدولة في الجريدة الرسمية ولكن 
الاصدار والنشر عمليتان منفصلتان يندمجان في عملية النشر بحيث يخلط بعض الناس بينهما فيحسبون 

 .(28)النشر، كما ان النشر يترتب على الاصداران النشر هو الاصدار، في حين ان الاصدار سابق على 
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فالنشر عبارة عن عملية مادية لاحقة على الاصدار يقصد به اخطار الجمهور بنفاذ القانون في تاريخ 
 . (29)معين، أي ابلاغ القانون الى الناس واعلامهم به

 :القضائيةليات التعديل الدستوري في العراق والتطبيقات آ :المطلب الثاني
والذي كرس تطبيق مفهوم  2005ان العراق بلد حديث العهد بالنظام الديموقراطي بصدور دستوره الجديد لعام 

 1958"الارادة الشعبية" في وضعه بعد حقبة طويلة من الدساتير التي فرضتها الانقلابات العسكرية للفترة من )
، 2003وفق النظام الديموقراطي إلا بعد التغيير سنة ( حيث لم يعرف العراقيون آليات وضع الدستور 2003 –

وسوف نبحث الدستور العراقي وخصائصه، ثم ندرس طرق التعديل في الدستور العراقي ونبين موقف القضاء 
 الدستوري من إجراءات التعديل ، وكما يلي:

 الدستور العراقي وخصائصه الأول:الفرع 
عن غيره من الدساتير الاخرى وتتماثل مع دساتير ثانية، فقد بين يمتاز الدستور العراقي بعدة سمات تختلف 

الدستور ان الدين الاسلامي هو دين الدولة الرسمي وانه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام هذا 
ة الدين، لذا فهي دولة اسلامية وان كانت دولة غير دينية بالمعنى الدقيق باعتبار ان الدستور يحافظ على الهوي

الاسلامية للشعب ويضمن حقوق باقي الأديان والقوميات والمذاهب الفكرية والدينية، واعتبر الدستور ان اللغة 
العربية والكردية هما اللغتان الرسميتان للدولة، ومن المبادئ التي اكد عليها الدستور هو مبدأ حسن الجوار 

الداخلية لأي من الدول الاخرى، و ان يقيم العلاقات  الجغرافي للدولة، فيلتزم العراق بعدم التدخل في الشؤون 
الدولية على اساس مشروع من المصالح المشتركة،  ومن خصائص هذا الدستور انه تكلم عن قدسية الاماكن 
الدينية وهو ما لم نجد له احكاما مفردة في الدساتير السابقة، فتلتزم الدولة بصيانه حرمة تلكم الاماكن و ضمان 

 .(30)لشعائر الدينية بحريةممارسة ا
( منه على ان جميع العراقيين متساويين وانه  لا يجب 14وفي نطاق حق المساواة اكد الدستور في المادة )

التمييز بينهم بالجنس او العرق او اللون او الاصل او المذهب، وان لكل فرد الحق في الحياة و الامن و الحرية 
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الدستور على مسألة طالما كانت احكامها محل نظر في الدساتير السابقة، وهي مسألة والسكن المصون، واكد 
"الجنسية العراقية" حيث كان اسقاط الجنسية او سحبها او تنظيم احكامها محل انتقاد، وقد اكد الدستور في المادة 

بين الرجل والمرأة من  ( منه  ان الجنسية حق لكل عراقي سواء من اب عراقي او ام عراقية، وبذلك ساوى 18)
ناحية النسب للأولاد ضرورة منح الجنسية العراقية للمولود من ام عراقية وهو حكم لم تألفه الدساتير العربية او 
الإسلامية سابقا،  بل اعطى الدستور ضمانه اكبر للجنسية العراقية الاصلية فنص على انه لا يجوز اسقاط 

النظام الاتحادي في  2005من الاسباب، واوجد الدستور العراقي لسنة  الجنسية العراقية بالولادة لاي سبب
( وجعل السلطة 1( ونص على مبدأ الفصل بين السلطات واعتنق النظام البرلماني )المادة 1العراق )المادة 

لس مج –مجلس الوزراء( والسلطة التشريعية مكونة من ) مجلس النواب  –التنفيذية مكونة من )رئيس الجمهورية 
الاتحاد( ونص على استقلال القضاء، واوجد هيئات مستقلة ذات طابع انساني ورقابي وتنفيذي كهيئة النزاهة 
العامة ودواوين الاوقاف والبنك المركزي ومفوضية حقوق الانسان، وقامت العلاقة فيه على اساس التوازن بين 

لمجلس، الحكومة منتخبة من مجلس النواب ، فلمجلس النواب اقالة الحكومة وللأخيرة طلب حل ا(31)السلطات
سنوات يتمتع فيها بصلاحيات بروتوكولية لان الصلاحيات الفعلية مناطة  لأربعورئيس الجمهورية مختار منه 

 .(32)بمجلس الوزراء تطبيقا لمبادئ النظام البرلماني
 آليات تعديل الدستور العراقي :الفرع الثاني

هو دستور جامد يغتمد في تعديله على إجراءات خاصة  2005عراقي لسنة ابتداء يمكن القول ان الدستور ال
بتشكيل لجنة  28/10/2019ومعقدة، والحقيقة مجلس النواب العراقي اصدر قرارا في جلسته العاشرة بتاريخ 

قترح التعديلات الدستورية التي تتولى جمع الآراء والمقترحات بشأن التعديلات الدستورية ومن ثم تقديم مسودة م
 التعديل .

والواقع ان بعض الدساتير تذهب في احكامها الى إيجاد شكل او مستوى معين من التوازن )حتى لو كان توازن 
، وبهذا (33)شكلي( بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فتمنح لكل منهما سلطة معينة في اقتراح تعديل الدستور
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اولا( على ان "لرئيس الجمهورية /126)اذ نص في المادة   2005المسلك الاخير سار دستور العراق لعام 
( أعضاء مجلس النواب اقتراح تعديل الدستور", وبهذا فقد جعل 1/5ومجلس الوزراء مجتمعين، ولخمس )

 .(34)الدستور اجراء اقتراح تعديله من الاختصاصات ذات الطابع المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
شريكاً مع مجلس الوزراء في اجراء اقتراح التعديل، حيث يكون رأي  ويتضح ان النص جعل رئيس الجمهورية

الرئيس معادلًا لما يمكن ان يتبناه مجلس الوزراء بأجمعهِ، في هذا الشأن وهو ما لا يتناسب مع المركز الدستوري 
جهة التي تتقدم , بل ان النص لم يحدد ال(35)الدستور العراقي اعتمده الذيللرئيس وفقا لمبادئ النظام البرلماني 

بمبادرة الاقتراح وتلك التي تتبناه مما يعني ان لرئيس الجمهورية ولمجلس الوزراء على حد سواء حق المبادرة على 
 .(36)ان يجد الاقتراح تأييداً من الطرف الاخر

اولا( /126ولحاجة الواقع العراقي الماسة لتعديل بعض بنود الدستور يكون من الضروري ايضاً تعديل المادة )
 .(37)وعلى النحو الذي يجعل صلاحية اقتراح تعديل الدستور مناطة بمجلس الوزراء او رئيس الجمهورية 

اولا( من الدستور على ان "يشكل مجلس  /142وهناك طريق استثنائي للتعديل ايضا كما نصت عليه المادة )
في المجتمع العراقي مهمتها تقديم تقرير  النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسية

الى مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن إجراؤها 
ويرى البعض ان أي تعديل يأتي عن طريق التوافقات على الدستور وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها"، 

السياسية سيكون مجانبا للحقيقة وغير منسجم مع تطلعات الشعب، ولذلك فالتوافقات السياسية ستكون مرافقة 
بذات المشروعية التي  تحظىللجنة تتكون من جهات سياسية وليس من رحم الشعب ولذلك فمن المؤكد انها لن 

 .(38)انت منبثقة من الشعببها لو ك تحظىكانت 
الى مجلس النواب سلطة الموافقة على اقتراح تعديل الدستور، بمعنى ان الاقرار الاولي  2005ولقد اوكل دستور 

عليه فيعد الاقتراح لاغيا تلقائيا  ةلتعديل الدستور يملكه ذلك المجلس ، فان قام المجلس برد الاقتراح وعدم الموافق
ا اذا حصل الاقتراح على موافقة المجلس فيعرض على الاستفتاء الشعبي العام لأخذ لعدم حصول الموافقة، ام
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بموافقة اغلبية المصوتين عليه ، ممن الافراد  يحظىرأي الشعب في ذلك ، والحقيقة انه لابد من للتعديل ان 
. وبعد ان يقر بشكل  (39)الذين يحق لهم التصويت من ابناء الشعب ، كي يقر التعديل الدستوري بشكله النهائي 

نهائي فانه يحتاج الى مصادقة من اجل نفاذه ، لذا فقد منح الدستور رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على 
خامسا( بانه "يعد التعديل مصادقا عليه من قبل رئيس /126مشروع تعديل الدستور إذ نصت على ذلك المادة )

ي البند )ثانيا( و)ثالثا( من هذه المادة" ، وهذا النص ايضا يحول الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها ف
 دون استبداد رئيس الجمهورية في عدم المصادقة.

وربما يمكن القول انه في ظل الواقع السياسي الذي يشهده العراق ، تكون مصادقة رئيس الجمهورية على التعديل 
قيام برفض التعديل او حتى الاعتراض عليه، لسببين مصادقة وجوبية ، اي انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ال

الاول ان الرئيس في النظام البرلماني كالعراقي انما هو منصب شرفي بروتوكولي من حيث الاصل ولا يملك 
، والثاني ان "ارادة الشعب" هي التي يجب ان تسود وليس (40)الصلاحيات الهامة المؤثرة فعليا في النظام السياسي

ف ارادة الشعب بالتعديل استنادا الى مبدأ "سيادة الشعب" فهو صاحب السلطة ومصدرها للرئيس ايقا
 ،(.41)الاساس

وطالما انه لم يشهد الدستور العراقي أي تعديل وطالما ان مصادقة الرئيس على التعديل الذي قد يحصل على 
ر، تبدا مرحلة اصداره ونشره في الدستور العراقي وجوبية، وبعد ان يصادق رئيس الجمهورية على تعديل الدستو 

 .(42)الجريدة الرسمية ويصبح نافذا
 تعديل الدستور بشأن العراقيالقضاء الدستوري  تطبيقات :الفرع الثالث

لتعديل الدستور برزت إشكالية واقعية بشأن المادتين  لحكومية والتشريعية في العراقفي ظل الاتجاهات ا
جانب الى ان  فاتجهي منهما تتقدم على الأخرى في إجراءات التعديل؟ ، وأ( من الدستور142( و )126)

( من الدستور هي الاجدر بالتطبيق المباشر كونها تنص على إجراءات التعديل بالطريق 126المادة )
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( من الدستور هي الاجدر بالالتزام 142حين رأي اخرون ان المادة ) العادي وليس الاستثنائي، في
 بتطبيقها كونها نصت على التعديل بالطريق الاستثنائي الذي يوثق الطريق العادي.

( لتفسير الدستور وبيان الية تعديل 1/3/216 تقدم مجلس النواب بطلبه المرقم )م.خ 2017 /11/5وفي 
في ظل  ظل هذا الاختلاف في تطبيق النصين الدستوريين( منه، 142( و )126الدستور بين المادتين )

( ام وفق 126مقترحات التعديل التي تقدم الى مجلس النواب وهل يتم التعامل معها وفق اليات المادة )
 ( من الدستور؟142اليات المادة )

لدى "  2017 /5 /21( في 2017اتحادية/  /54جاء في قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد )و 
ي تأمين مصلحة مكونات الشعب ع( شرعت لظروف تستد142التدقيق والمداولة... وجد ان المادة )

من الدستور  126تجد المحكمة الاتحادية العليا ان تطبيق احكام المادة الرئيسية في المجتمع العراقي ... 
 بعد البت في التعديلات التي اوصت من مواد الدستور لا يكون إلا أكثر عند تقديم مقترح بتعديل مادة او

 ". ووفق الإجراءات المرسومة بهذه المادة 142بها اللجنة المنصوص عليها في المادة 
( من الدستور مدة تنظيمية لا تسقط 142الواردة في المادة ) أشهروبذلك اعتبرت المحكمة ان مدة الأربعة 

انها  عتبارابالدورة الاولى. وربما استندت المحكمة في قرارها على ظروف صياغة هذه المادة،  بانتهاء
 جاءت لضمان الحماية لبعض المكونات الرئيسة في المجتمع العراقي.

- ان سلطات الاقاليم قانوني بين الأقلية والاغلبية، ذلكتعديل الدستور ربما سيصطدم بالصراع ال والحقيقة
نتقص من صلاحياتها، تتعتقد بأنها مقترحات التعديل التي بالاستفتاء لن تؤيد  -وبحكم الواقع السياسي

ة لقوانين لأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ي( من الدستور منحت الأعلو 115المادة )لاسيما ان 
 .الاتحادية في سائر الصلاحيات المشتركة بين سلطتي الاتحاد والأقاليم والمحافظات على القوانين

 الخاتــمة:
 تحتوي خاتمة البحث على بعض النتائج التي توصلنا اليها وكذلك بعض التوصيات وكما يلي:
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 اولا / النتائج:
في العراق بحسب طبيعتها، وربما كانت الاعتبارات السياسية في تختلف مبررات التعديل الدستوري  -1

بشأن  142مقدمتها، واتضح ان هناك مواد دستورية ليس من السهولة اجراء تعديلها في ظل تطبيق المادة 
تعديل الدستور، وهي المواد الدستورية التي هي محل خلاف بين السلطة المركزية وسلطات الاقاليم والتي 

 –تنظيم عمل المحكمة الاتحادية  – والإقليمالعلاقة بين السلطة المركزية  –جلس الاتحاد تتعلق ب" م
 المناطق المتنازع عليها". –تنظيم توزيع النفط والغاز 

ان الدساتير المرنة تعد خرقا بقاعدة )سمو الدستور( حيث يعدل الدستور بسهولة حاله حال القوانين  -2
لة في حين ان سمو الدستور يفترض علوه وعدم مساواة اية قاعدة قانونية العادية التي يجري تعديلها بسهو 

اخرى به، وبالتالي يجب ان يتم تعديل الوثيقة الدستورية بإجراءات خاصة تتسم بالتعقيد والصعوبة بالنظر 
 لخطورة القواعد الدستورية.

من الدستور بشأن التعديل  142بالمادة  السمواتجهت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الى تعزيز  -3
ته دور أالدستوري واعتبرت ان اليات التعديل الاستثنائي مقدمة على اليات التعديل بالطريق العادي الذي 

( من الدستور لعدة مبررات سياسية واجتماعية أهمها ضمان التوازن وحفظ حقوق المكونات 126المادة )
 الرئيسة في المجتمع العراقي.

 :تالتوصيا –ثانيا 
المبادئ العامة وهو عدم جواز اجراء  ا موضوعيا مؤقتا على التعديل بشأناورد الدستور العراقي قيد -1

قد زال هذا  2014التعديل عليها إلا بعد انقضاء دورتين انتخابيتين متعاقبتين على نفاذ الدستور، وبحلول 
 القيد وبالتالي يكون امام المشرع الدستوري اعادة النظر بشكل الدولة الاتحادي والمبادئ العامة لها 

جعلت اقتراح التعديل من رئيس الجمهورية  2005لعراقي لسنة ( من الدستور ا126ان المادة ) -2
من المحتمل عدم توافق رأي الرئيس مع مجلس الوزراء الامر الذي يجعل من و ومجلس الوزراء مجتمعين، 
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لذا كان الاوفق منح رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين او غير  الاقتراح امر مستحيل الصدور.
 م مقترح التعديل.مجتمعين صلاحية تقدي

نصت  لأنها تكريسا للتوافقات السياسية بشأن مقترحات التعديل الدستوري،( تعد 142ان المادة )بما  -3
قة في على تشكيل لجنة من مكونات المجتمع العراقي وبالتالي فهذه اللجنة من المؤكد انها ستجانب الحقي

ان مهمة هذه اللجنة هي تقديم  أساسا، لاسيما اقتراحات التعديل الدستوري. لذا لابد من تعديل هذا النص
 لا غير لهذا لابد من تعديل هذا النص بالذات.مقترحات 

ان هذا يخالف ان اعتراض ثلثي ثلاث محافظات على مقترح التعديل سوف يسقط التعديل و بما  -4
راض اغلبية من الدستور على نحو يجعل من اعت 142ولذلك لابد من تعديل المادة مبادئ الديموقراطية، 

 .مجموع المصوتين من ابناء الشعب العراقي مسقطا للتعديل
 الهوامش:

                                                           

 2006, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1احمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, ط ( د.نعمان1
 .283،ص

( للتفصيل ينظر: د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري )النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق(، دار النبراس، 2
 .201،ص 2013النجف ، 

( د.علي يوسف الشكري: دور رئيس الدولة في اقتراح تعديل الدستور، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة, النجف الاشرف، 3
 . 24.ص2011عدد الرابع عشر،السنة الخامسة، ال

، 2012( : د. جعفر عبد السادة الدراجي، تعطيل الدستور ) دراسة مقارنة( منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 4)
 .83ص
 .121( اسراء محمود بدر علي، المرجع السابق، ص5
د. محمد جمال ذنيبان, النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح تحليلي للنظام الدستوري الأردني )) الحقوق  ( :6)

 .210, ص 2003والحريات العامة وتنظيم السلطات الثلاث ((, بدون ذكر مكان الطبع, 
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, 2005, 1النشر والتوزيع, بيروت, ط( : د. جواد كاظم الهنداوي, بحوث في القانون والسياسة, دار الرافدين للطباعة و 7)
 .182ص 

 .129( اسراء محمود بدر، المرجع السابق، ص8)
 .129( : د. اسراء محمود بدر علي، المرجع السابق، ص9)
والدستور الانتقالي العراقي ودراسات في الثقافة القانونية, رقم الإيداع بدار  2005(  طارق حرب, أبحاث في دستور 10)

 .204, ص 2008(, 86ق في بغداد)الكتب والوثائ
، 2010( د. حسن ضياء اخلخالي، نظرية الضرورة كإستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور، دار النبراس، النجف، 11
 وما بعدها. 97ص

 .325، ص 2012(  د. إسماعيل مرزه, القانون الدستوري،  منشورات زين الحقوقية، بيروت، 12)
 .1933تغالي لعام ( من الدستور البر 135(  م )13)
 .1938( من الدستور الروماني لعام 97(  م )14)

 .158, ص 1999( د. إبراهيم عبد العزيز شيحا, القانون الدستوري, دار النهضة العربية، القاهرة، 15
 .326, ص2011( د. إسماعيل مرزة, القانون الدستوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 16)

جامعة الكوفة،  -، رسالة ماجستير، كلية القانون 2005مجلس الوزراء في دستور العراق ( مروان حسن عطية، 17
 .135، ص2014

, مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية 2005علي سعد عمران: السلطة المختصة باقتراح تعديل دستور العراق لعام  (18)
 .209, ص2006 (,1(, العدد )3والسياسية, كلية القانون, جامعة بابل, المجلد )

الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي, تعديل الدستور ومراجعته, الغدير للطباعة, د.حسين عذاب السكيني:  (19)
 .16, ص2008, 1البصرة, ط

 .2003( من الدستور القطري لعام 148ـ  145( : م )20)
 .2002/ ا( من الدستور البحريني لعام  35( : م )21)
 .2002من الدستور البحريني لعام  / ا( 92( : م )22)
 .2002أ ( من الدستور البحريني لعام   120( :م )23)
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 .2002ب ( من الدستور البحريني لعام   120( :م )24)
اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية والنظم الدستورية المعاصرة , دار النهضة  ( د. اسماعيل البدوي ,25

 . 425, ص 1996العربية، القاهرة،
( د. رمضان محمد ابو السعود ود. محمد حسين منصور , المدخل الى القانون , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 26

 . 102,ص 2003
, السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي , دار الفكر ( د. سليمان الطماوي 27

 .123,ص 1967العربي , 
 1966- 1965الدستورية العامة , دار النهضة العربية , ( فتحي رضوان , الدول والدساتير , دروس في المبادىء28
 . 229,ص
 . 822,ص 1979( د. محسن خليل , النظم السياسية والدستور اللبناني , دار النهضة العربية , بيروت , 29
 .2005( من الدستور العراقي لسنة  7 – 6 – 5 – 4 – 3( المواد )  30
 .7، ص2008ة العراقية، دار الثقافة، بغداد، ( وائل عبد اللطيف الفضل، دساتير الدول 31
( د. محمد عودة الدراجي، سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان ) دراسة في الدساتير العربية( مجلة الكوفة للعلوم 32

 .17، ص2011(، 25الانسانية، مركز دراسات الكوفة ، العدد )
 ، دار 1ابو خزام: الوسيط في القانون الدستوري، ك د.إبراهيم (33)

 .103, ص2002، 2الكتاب الجديد، بيروت، ط
، رسالة ماجستير، جامعةالكوفة، 2005زينة صاحب كوزان، المركز الدستوري لرئيس الدولة في دستور العراق لسنة  (34)

 .119، ص2012
 .100ل الدستور، مجلة الجامعة الاسلامية، صد.علي يوسف الشكري: دور رئيس الدولة في اقتراح تعدي (35)
 .109زينة صاحب كوزان، مرجع سابق، ص (36)
(، 2005محمد عودة الدراجي: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية ) دراسة مقارنة بالدستور العراقي لسنة د.  (37)

 .48، ص2012المكتبة القانونية، النجف، 
 .225، ص2011مباحث في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  :( د. علي يوسف الشكري 38
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( حسين عذاب السكيني , الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي , دراسة قانونية ورؤية سياسية , تعديل الدستور 39)
 . 14ومراجعته , مرجع سابق , ص

ر يتم بواسطة مجلس قيادة الثورة المنحل بموافقة ثلثي عدد الملغى اذا كان تعديل الدستو  1970اما في ظل دستور 
، فان المصادقة تتم بواسطة رئيس مجلس قيادة الثورة باعتباره رئيس للمجلس ورئيس للجمهورية ، بالاضافة الى الاعضاء

عديل الدستور كونه محتكر لجميع الصلاحيات والاختصاصات ومنها المصادقة على تعديل الدستور .وبعد المصادقة على ت
ينشر في الجريدة الرسمية ، ويصبح نافذا وساري العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .انظر الوقائع العراقية ,العدد 

. ولقد حدد قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الجهة التي لها حق اجراء تعديل نصوص هذا القانون  1970,في  1900
ثلاثة ارباع اعضائها ، وكذلك اجماع مجلس الرئاسة ، لكن اذا نظرنا الى نصوص هذا  بأكثريةطنية ، وهي الجمعية الو 

القانون نجدها خالية من الاشارة للجهة التي لها حق المصادقة على التعديل ، ولكن عندما تم اجراء التعديل الوحيد على 
 هذا القانون تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الرئاسة.

تفصيل ينظر: د. محمد عودة الدراجي: سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان )دراسة في بعض الدساتير العربية(، ( ال40
 .169، ص2012( ، 26مجلة الكوفة للعلوم الانسانية، مركز دراسات الكوفة، العدد )

 .."..على "الشعب مصدر السلطات وشرعيتها . 2005( من الدستور العراقي لسنة 5( نصت المادة )41)
 . 30/12/2005من جريدة الوقائع العراقية الصادرة في  4012( نشر الدستور في العدد رقم 42)

 المراجع:
 .2000ابن منظور ، لسان العرب , المجلد التاسع , دار احياء التراث العربي , بيروت ,  (1
 .2002، 2، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط1ابو خزام: الوسيط في القانون الدستوري، ك د.إبراهيم (2
 .2011د. علي يوسف الشكري: مباحث في الدساتير العربية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت  ،  (3
الحقوقية , بيروت ,  ,منشورات الحلبي1د.احمد سعيفان , الانظمة السياسية والمبادئ السياسية العامة دراسة مقارنة , ط (4

2008 
(، المكتبة 2005محمد عودة الدراجي: المسؤولية الجنائية لرئيس الجمهورية )دراسة مقارنة بالدستور العراقي لسنة  (5

 .2012القانونية، النجف، 
 . 1983، القاهرة ،  3د.رمزي طه الشاعر ،النظرية العامة للقانون الدستوري ، دار النهضة العربية ، ط (6
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, ابن النديم للنشر والتوزيع , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 1حاشي , في النظرية الدستورية , طد.يوسف  (7
2009. 

 .1999د. مصطفى أبو زيد فهمي، الوجيز في القانون الدستوري والنظم السياسية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، (8
 1979,  2في العراق , طد. نوري لطيف , القانون الدستوري والنظام الدستوري  م (9

محمد عودة الدراجي: سلطة رئيس الدولة في حل البرلمان )دراسة في بعض الدساتير العربية(، مجلة الكوفة للعلوم  (10
 .2012( ، 26الانسانية، مركز دراسات الكوفة، العدد )

عربي، رسالة ماجستير، اسراء محمود بدر علي السميع، الاختصاص التشريعي لرئيس الدولة في النظام البرلماني ال (11
 .2011جامعة الكوفة،  –كلية القانون 

حسين عذاب السكيني , الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي , دراسة قانونية ورؤية سياسية , تعديل الدستور  (12
 ومراجعته .

عاصرة , دار النهضة د. اسماعيل البدوي , اختصاصات السلطة التنفيذية في الدولة الاسلامية والنظم الدستورية الم (13
 . 1996العربية، القاهرة،

 .2014د. إسماعيل مرزة, القانون الدستوري، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  (14
 200, 1د. جواد كاظم الهنداوي, بحوث في القانون والسياسة, دار الرافدين للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, ط (15
 .2010ناء يرد على مبدأ سمو الدستور، دار النبراس، النجف، د. حسن ضياء الخلخالي، نظرية الضرورة كإستث (16
د. رمضان محمد ابو السعود ود. محمد حسين منصور , المدخل الى القانون , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت ,  (17

2003 . 
, دار الفكر د. سليمان الطماوي , السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الاسلامي  (18

 .1967العربي , 
 .2012( دار النبراس، النجف، د. عدنان عاجل عبيد، القانون الدستوري )النظرية العامة والنظام الدستوري في العراق (19
د. علي يوسف الشكري : تعديل الدستور بين الضرورة والشخصية والتوافقات السياسية , مجلة الكلية الاسلامية ,  (20

 .2000امعة , العدد الثاني , سنة الكلية الاسلامية الج
 .1979د. محسن خليل , النظم السياسية والدستور اللبناني , دار النهضة العربية , بيروت ,  (21
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د. محمد جمال ذنيبان, النظم السياسية والقانون الدستوري مع شرح تحليلي للنظام الدستوري الأردني )) الحقوق  (22
 2000((, بدون ذكر مكان الطبع, والحريات العامة وتنظيم السلطات الثلاث

د.حسين عذاب السكيني: الموضوعات الخلافية في الدستور العراقي, تعديل الدستور ومراجعته, الغدير للطباعة,  (23
 .2008, 1البصرة, ط

يوسف الشكري: دور رئيس الدولة في اقتراح تعديل الدستور، مجلة الكلية الاسلامية الجامعة, النجف  د.علي (24
 .2011الاشرف، السنة الخامسة، العدد الرابع عشر،

, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1د.نعمان احمد الخطيب, الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري, ط (25
2006 

, ابن النديم للنشر والتوزيع , منشورات الحلبي الحقوقية , بيروت , 1ي , في النظرية الدستورية , طد.يوسف حاش (26
2009 

، رسالة ماجستير، جامعة 2005زينة صاحب كوزان، المركز الدستوري لرئيس الجمهورية في دستور العراق لسنة  (27
 .2011كلية القانون،  -الكوفة

 .2008دستور الانتقالي العراقي ودراسات في الثقافة القانونية, بغداد، وال 2005طارق حرب, أبحاث في دستور  (28
, مجلة المحقق الحلي للعلوم 2005علي سعد عمران: السلطة المختصة باقتراح تعديل دستور العراق لعام  (29

 2006(, 1(, العدد )3القانونية والسياسية, كلية القانون, جامعة بابل, المجلد )
- 1965,الدستورية العامة , دار النهضة العربية  المبادئد. فتحي رضوان , الدول والدساتير , دروس في  (30

1966. 
, الناشر دار 1محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح ، تحقيق د.محمد نبيل الطريفي , ط (31

 . 2008صادر , بيروت , 
 .2012د. جعفر عبد السادة الدراجي، تعطيل الدستور )دراسة مقارنة( منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  (32
 .1998علمي للمطبوعات , بيروت، ,  مؤسسة الأ1حي , طمعجم البحرين , فخر الدين الطري (33
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